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   لشراء عقار مع بناء مطابق لنظام تخطیط المنطقة الموجود فیھامناقصة عمومیة 
 صفقةملخص عن ال

 . بلدیة الجیة اسم الجھة الشاریة  
 . الطریق العام -بلدیة الجیةّ -قضاء الشوف -محافظة جبل لبنان عنوان الجھة الشاریة
  رقم وتاریخ التسجیل

شراء عقار مع بناء مطابق لنظام تخطیط عمومیة "مناقصة  عنوان الصفقة
   ".المنطقة الموجود فیھا

شراء عقار مع بناء مطابق لنظام تخطیط مناقصة عمومیة " موضوع الصفقة
 ". المنطقة الموجود فیھا

 .مناقصة عمومیة على اساس السعر الادنى طریقة التلزیم
    .تخطیط المنطقة الموجود فیھاشراء عقار مع بناء مطابق لنظام  نوع التلزیم 

 .یوم من تاریخ النشر على المنصة 30 مدّة صلاحیة العرض
 .یحدد ضمان العرض بقیمة ملیار لیرة ضمان العرض

 ) یوم بعد انتھاء مدة صلاحیة العرض.28( مدّة صلاحیة ضمان العرض 
 السعر الادنى. الارساء 

 . الطریق العام -بلدیة الجیةّ -قضاء الشوف -لبنانمحافظة جبل  مكان استلام دفتر الشروط
 . الطریق العام -بلدیة الجیةّ -قضاء الشوف -محافظة جبل لبنان مكان تقدیم العروض
 . الطریق العام -بلدیة الجیةّ -قضاء الشوف -محافظة جبل لبنان مكان تقییم العروض

 ثلاثین یوم.  مدّة التنفیذ 
 الدولار الامیركي.  عملة العقد 

 نقداً أو حوالة مصرفیة. دفع قیمة العقد
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 القسم الأول 
 وارساء التلزیم  العروض تقدیمأحكام خاصة ب 

 
 موضوعھا وتحدید الصفقة  :1 المادة
بطریقة الظرف المختوم مناقصة عمومیة و  قانون الشراء العام وتعدیلاتھوفقًا لأحكام    ي بلدیة الجیة تجُر -1

التي  ومرفقاتھ    وفق دفتر الشروط ھذا   مطابق لنظام تخطیط المنطقة الموجود فیھا   لشراء عقار مع بناء 
 تعُتبر كلھا جزأً لا یتجزأ منھ.

التعارض   -2 وعند  ھذا  الشروط  دفتر  أحكام  وتعدیلاتھأحكام  بین  العام  الشراء  قانون    قانون  أحكام  تطبق 
 الشراء العام. 

 مرفقات دفتر الشروط -3
 المواصفات الفنیة  : 1الملحق رقم  -
 مستند التعھد: 2الملحق رقم  -
 مستند تصریح النزاھة :  3 الملحق رقم -
 نموذج ضمان العرض : 4الملحق رقم  -
 جدول الأسعار : 5الملحق رقم  -

   الطریق العام.  - بلدیة الجیةیمكن الإطلاع على دفتر الشروط ھذا والحصول على نسخة منھ من  -4
 . ھیئة الشراء العام لدىعلى المنصة الالكترونیة المركزیة  دفتر الشروط ھذا ینُشر -5
 والأنظمة الأخرى المرعیة الإجراء.  قانون الشراء العام وتعدیلاتھیطُبق على دفتر الشروط ھذا أحكام   -6

 
 العارضون المسموح لھم الإشتراك بھذه الصفقة  :2 المادة

 كل شخص یملك عقار في الجیة. 
 

 والإرساء طریقة التلزیم  :3 المادة
 . العمومیة (السعر الادنى)  جري التلزیم بطریقة المناقصةی .1
 یسند التلزیم مؤقتاً الى العارض المقبول شكلاً من الناحیة الإداریة والفنیة والذي قدم السعر الأدنى للصفقة.  .2
المختوم بین   .3 العارضین أعیدت الصفقة بطریقة الظرف  أصحابھا دون سواھم في  إذا تساوت الأسعار بین 

ن الملتزم المؤقت  عیّ   ،متساویة  أسعارھمجدیدة أو إذا ظلت    أسعار  الجلسة نفسھا، فإذا رفضوا تقدیم عروض
 قرعة بین أصحاب العروض المتساویة. بطریقة ال 

 
 شروط مشاركة العارضین :4 المادة
أولاً:  (ویصرح عنھا وفق المستندات المطلوبة في الفقرة  یجب أن تتوافر في العارضین الشروط التالیة،   -1

 :) الوثائق والمستندات الإداریة) من ھذه المادة1الغلاف رقم (
 ألاّ یكون قد ثبَتُتَ مخالفتھم للأخلاق المھنیة المنصوص علیھا في النصوص ذات الصلة، إن وُجدت؛  -أ

 الأھلیة القانونیة لإبرام عقد الشراء؛  -ب
 بالالتزامات الضریبیة واشتراكات الضمان الاجتماعي؛ الایفاء  -ج
ألا یكون قد صَدرََت بحقھم أو بحق مدیریھم أو مستخدمیھم المعنیین بعملیة الشراء أحكام نھائیة ولو  - د

غیر مبرمة تدُینھم بارتكاب أيّ جرم یتعلّق بسلوكھم المھني، أو بتقدیم بیانات كاذبة أو ملفقّة بشأن 
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أھلیتّھم لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملیة تلزیم، وألاّ تكون أھلیتّھم قد أسُقِطَت  
الإقصاء عن  في وَضع  یكونوا  وألا  إداریة،  أو حرمان  إیقاف  إجراءات  بمقتضى  آخر  نحوٍ  على 

 الاشتراك في الشراء العام؛ 
 ألا یكونوا قید التصفیة أو صَدرََت بحقھم أحكام إفلاس؛  -ه
 ألا یكونوا قد حُكِموا بجرائم اعتیاد الربى وتبییض الأموال بموجب حُكم نھائي وإن غیر مُبرم؛   -و
ألا یكونوا مشاركین في السلطة التقریریة لسلطة التعاقد وألا یكون لدیھم مع أيّ من أعضاء السلطة   -ز

 التقریریة مصالح مادیة أو تضارب مصالح؛ 
غیر ذلك من الشروط التي تفَرِضھا سلطة التعاقد في دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء والتي   -ح

 تتناسب مع الاعمال المطلوبة. 
 ) ۱۹/٤/۲۰۲۳تاریخ  ۳۰۹(نبذة مضافة بالقانون رقم التصریح عن اصحاب الحق الاقتصادي  -ط 

 .تطریس دون أي شطب أو حك أو یقدم العرض بصورة واضحة وجلیةّ جداً من  -2
یصرح العارض في عرضھ أنھ اطلع على دفتر الشروط الخاص ھذا والمستندات المتممة لھ وأخذ نسخة   -3

عنھ؛ وأنھ یقبل الشروط المبینة فیھ ویتعھد التقیدّ بھا وتنفیذھا جمیعھا من دون أي نوع من أنواع التحفظ  
لیرة ملیون  لیة بقیمة  أو الاستدراك وأنھ یقدم عرضھ على ھذا الأساس ویلصق علـى التصریح طوابع ما

 . )لبنانیة تغطي المستندات كافـة (صورة التصریح مرفقة بھذا الدفتر
 یرفض كل عرض یشتمل على أي تحفّظ أو استدراك.  -4
یحددّ العارض في عرضھ عنواناً واضحًا لھ ومكاناً لإقامتھ لكي یتم إبلاغھ ما یجب إبلاغھ إیاّه بالسرعة  -5

 الممكنة. 
 

 ) الوثائق والمستندات الإداریة 1أولاً: الغلاف رقم (
المستندات التالیة (أصلیة أو صورة طبق   أن یقدمیرغب بالإشتراك في ھذا التلزیم    يیتوجب على العارض الذ

التي    للمستنداتالعروض وذلك بالنسبة    من تاریخ جلسة فضّ   سنةلا یعود تاریخھا لأكثر من    ، الأصل عنھا)
باستثناء مستند السجل العدلي الذي یجب أن لا یتعدى تاریخھ الثلاثة أشھر من تاریخ    تصدر دون تاریخ صلاحیة

 جلسة فض العروض. 
 الشروط العامة الموحدة:  - أ

طوابع   -1 مع  العارض  من  وممھورًا  موقعّاً  المرفق  النموذج  وفق  (التصریح)  التعھد   بقیمة مالیة  كتاب 
لبنانیة)  ل.ل.    1,000,000 لیرة  وبصلاحیة  (ملیون  بالسعر  لالتزامھ  العارض  تأكید  التعھد،  ویتضمن 

 . العرض
التفویض القانوني اذا وقع العرض شخص غیر الشخص الذي یملك حق التوقیع عن العارض، مصدقّ   -2

 لدى الكاتب العدل.
"من یمثلھ قانونًا" لا یتعدى تاریخھ الثلاثة أشھر من تاریخ جلسة فض    أوسجل عدلي للمفوض بالتوقیع   -3

 . العروض
لھا، أو شھادة عدم  -4 القیمة المضافة إذا كان خاضعاً  شھادة تسجیل العارض لدى مدیریة الضریبة على 

ھذه الحالة یلتزم العارض بسعره وان أصبح مسجلاً في الضریبة على  التسجیل اذا لم یكن خاضعًا، وفي  
 القیمة المضافة خلال فترة التنفیذ. 

 مدیریة الواردات.  –شھادة تسجیل العارض لدى  وزارة المالیة  -5
براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك في الصفقات العمومیة"   -6

تفید بأن العارض سدد جمیع اشتراكاتھ (یجب أن یكون العارض    صالحة بتاریخ جلسة فض العروض، 
یذُكر علیھا عبارة "مؤسسة غیر  إفادة  للضمان الإجتماعي وترفض كل  الوطني  الصندوق  مسجلاً في 

 مسجلة"). 
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في   -7 التسجیل  نطاقھا بحسب شھادة  للعارض ضمن  الرئیسي  المركز  یقع  التي  البلدیة  إفادة صادرة عن 
 السجل التجاري، تفید أنھ سدد كامل الرسوم البلدیة المتوجبة علیھ. 

إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبینّ المؤسسین والأعضاء والمساھمین أو الشركاء، المفوضین  -8
 بالتوقیع، المدیر، رأس المال، نشاط العارض والوقوعات الجاریة. 

 افادة صادرة عن المرجع المختص تثُبت ان العارض لیس في حالة إفلاس.  -9
 افادة صادرة عن المرجع المختص تثُبت ان العارض لیس في حالة تصفیة قضائیة. -10
 ھذا.  دفتر الشروط الخاصمن  7المادة   المُحدد بموجبالعرض ضمان  -11
الصادر عن وزارة    18تصریح من العارض یبینّ فیھ صاحب/أصحاب الحق الاقتصادي وفقاً للنموذج م -12

شخص طبیعي یملك او یسیطر فعلیًا في المحصلة النھائیة على النشاط الذي یمارسھ العارض،  المالیة (كل  
 بصورة مباشرة او غیر مباشرة، سواء كان ھذا العارض شخص طبیعي او معنوي).

 نسخ عن بطاقات التعریف (ھویة / جواز سفر) لصاحب (أصحاب) الحق الاقتصادي. -13
نسخ عن بطاقات التعریف (ھویة / جواز سفر) لكل شخص یمثل العارض (من ینوب عن العارض في   -14

 وكیل قانوني، ممثل الشخص المعنوي أو المفوّضد: علاقتھ مع سلطة التعاق
 بالتوقیع عنھ...).

 . موقعًا وفقًا للأصول من قبل العارض (مرفق ربطًا)مستند تصریح النزاھة  -15
 

 الشروط الخاصة بموضوع الصفقة   -ب
 المؤھلات المالیة  -1

یحدد بموجبھ مواصفات العقار من حیث مساحتھ، مساحة البناء الاجمالیة،  تقریر خبیر تخمین عقاري   •
)، مواصفاتھ (جدید ام قدیم، عدد  ، منجز ام غیر منجزنوعیتھ (مطل او غیر مطل، نسبة الاستثمار

على  ) وثمنھ  ارتوازي ام لا، لھ مدخل او عدة مداخل  یوجد فیھ بئرالطوابق، مشطب ام غیر مشطب،  
 ولیس السعر المطلوب من البائع.  لاعتمادهان یعتمد السعر الوارد في التقریر 

 المؤھلات الفنیة   -2
وفقاً    سلامة البناء ومتانتھجودة ویوضع من قبل مھندسین اصحاب اختصاص للتأكد من  فني    تقریر •

 .للاصول والاجراءات المعتمدة
 

 في حال إشتراك عارض أجنبي یتوجب على ھذا العارض أن یرُاعي احد الشروط التالیة:  -ج 
كون من ضمن إئتلاف یضم شركة لبنانیة على الأقل تتوفر فیھا الشروط  المطلوبة بموجب دفتر  یأن   -1

 الشروط الخاص بالصفقة. 
 القانوني عن الشركة للمشاركة في إجراءات الشراء. الحضور الشخصي للممثل  -2
 أن یكون لھا وكیل أو ممثل في لبنان مكلف توقیع العقد عنھا.  -3

 
 إضافةً إلى الشروط أعلاه، یتوجب على العارض الأجنبي تقدیم ما یلي:

من   سنةلا یعود تاریخا لأكُثر من    شھادة تسجیل الشركة أو المؤسسة لدى المراجع المختصة في بلده -1
 .تاریخ جلسة فض العروض 

إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانیة تثُبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الاسرائیلي على   -2
 . من تاریخ جلسة فض العروض سنةلا یعود تاریخھا لأكثر من  العارض 

علاه بحسب قوانین البلد الذي یوجد فیھ العارض، على أن ) أ الإفادات المطلوبة بموجب الفقرة (أولاً  -3
 تكون ھذه الإفادات مصدقة وفقاً للأصول من المراجع المختصة. 
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 ) بیان الأسعار2: الغلاف رقم (ثانیاً
بیانً  العارض  الأمیركي  العـملة    -  الأسعارب  ا یقُدم  او   -  بالدولار  أو شطب  دون حك  والأحرف  بالأرقام  مدوناً 

 ع تجاھـھا.  تطــریس أو زیــادة كلمات غیر موقّ 
في حال الإختلاف بین الأرقام والأحرف یؤخذ بالسعر الإفرادي المُدون بالأحرف، ویرفض السعر غیر المدون 

 بالأحرف الكاملـة والأرقام معاً. 
 

 من قانون الشراء العام) 21(المادة   لبات الاستیضاح ط :5 المادة
خلال مھلةٍ تنتھي قبل عشرة أیام من تاریخ تقدیم   دفتر الشروط یحقّ للعارض تقدیم طلب استیضاح خطّي حول  

العروض. على الجھة الشاریةالإجابة خلال مھلة تنتھي قبل ستة أیام من الموعد النھائي لتقدیم العروض. ویرُسَل 
ھم الجھة  الإیضاح خطیّاً، في الوقت عینھ، من دون تحدید ھویةّ مُصدِر الطلب، إلى جمیع العارضین الذین زوّدت

في حال ارتأت الإدارة اجراء  قانون الشراء العام وتعدیلاتھمن    21الشاریة بملفات التلزیم، وتطبق أحكام المادة  
تعدیلات على دفتر الشروط لأي سبب كان أو بمبادرة منھا أم نتیجة لطلب استضیاح مقدم من احد العارضین،  

 . وفي كل ما یتعلق بعقد الإجتماعات مع العارضین
 

 من قانون الشراء العام) 22(المادة  ة صلاحیة العرضمدّ  :6 المادة
 من التاریخ النھائي لتقدیم العروض.  ثلاثین یوماً  ب ة صلاحیة العرضیحُدد دفتر الشروط ھذا مدّ  .1
العارضین، قبل انقضاء فترة صلاحیة عروضھم، أن یمددّوا تلك الفترة لمدة یمكن للجھة الشاریة أن تطلب من   .2

 إضافیة محددّة. ویمُكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرة ضمان عرضھ. 
ضمانات   .3 صلاحیة  فترة  دوا  یمدِّ أن  عروضھم  صلاحیة  فترة  تمدید  على  یوافقون  الذین  العارضین  على 

موا ضمانات عروض جدیدة تغُطّي فترة تمدید صلاحیة العروض. ویعُتبرَ العارِض الذي   العروض، أو أن یقُدِّ
م ضمان عرض جدید، أنھ قد رَفَض طلب   د ضمان عرضھ، أو الذي لم یقدِّ  تمدید فترة صلاحیة عرضھ. لم یمُدِّ

یمكن للعارض أن یعُدلّ عرضھ أو أن یسحبھ قبل الموعد النھائي لتقدیم العروض دون مصادرة ضمان عرضھ.   .4
لتقدیم   النھائي  الموعد  قبل  الشاریة  الجھة  تتسلمھ  عندما  المفعول  ساري  العرض  سحب  أو  التعدیل  ویكون 

 العروض. 
لا یحق للعارض سحب أو تعدیل عرضھ في الفترة ما بین الموعد النھائي لتقدیم العروض وانتھاء فترة صلاحیة   .5

 العرض. 
یتقدمّ بعرض جدید في التلزیم نفسھ. كما یتاح للعارض  لا یجوز للعارض الذي مارس حقھّ بسحب العرض أن   .6

 تقدیم طلب لتعدیل عرضھ مرّة واحدة فقط.
 في حالة طلب سحب العرض تعاد العروض دون فتحھا لأصحابھا بعد جلسة فض العروض.  .7

 
 من قانون الشراء العام)  34(المادة  العرض ضمان :7 المادة

 ملیار لیرة لبنانیة. ضمان العرض لھذه الصفقة بمبلغ  یحُدد .1
 . ة صلاحیة العرض// ثمانیة وعشرین یوماً على مدّ 28بإضافة // صلاحیة ضمان العرضمدة تحُدَّد  .2
 .یجدد مفعول ضمان العرض تلقائیًا إلى أن یقرر إعادتھ إلى العارض .3
التنفیذ، وإلى العارضین الذین لم یرسُ علیھم التلزیم  یعُاد ضمان العرض إلى الملتزم عند تقدیمھ ضمان حسن   .4

 في مھلة أقصاھا بدء نفاذ العقد.
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 من قانون الشراء العام) 35(المادة  ضمان حسن التنفیذ  :8 المادة
 % من قیمة العقد.10تحدد قیمة ضمان حسن التنفیذ بنسبة  .1
 العقد. وفي حال  نفاذ// خمسة عشر یوماً من تاریخ  15تتجاوز //لا  یجب تقدیم ضمان حسن التنفیذ خلال فترة   .2

 .التخلُّف عن تقدیم ضمان حسن التنفیذ، یصُادرَ ضمان العرض
 من   دون سابق إنذار ما قد یترتببیبقى ضمان حسن التنفیذ مجمداً طوال مدة التلزیم، ویحُسم منھ مباشرةً و .3

 ضرر یحدثھ الملتزم إلى حین إیفائھ بكامل الموجبات.  غرامات أو مخالفات أو عطل أو 
بعد   .4 الملتزم  الى  التنفیذ  النھائي  واتمام    الإلتزامانتھاء مدة  یعاد ضمان حسن  تأكّد    الذي یجريالإستلام  بعد 

  وفقاً للأصول.   ىجر  التلزیمالإدارة من أن 
 

 من قانون الشراء العام) 36(المادة طریقة دفع الضمانات  :9 المادة
یدُفع إلى صندوق  .  1 ویقدم ضمان العرض    بلدیة الجیةیكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفیذ إمّا نقدیاً 

 بلدیة الجیة. لصالح   "مطابق لنظام تخطیط المنطقة الموجود فیھا مناقصة عمومیة "شراء عقار مع بناء بإسم 
یقبل الإستعاضة عن الضمانات بشیك بصرفي أو بمبلغ نقدي یقُدمّ ضمن العرض أو بإیصال مُعطى من لا  .  2

 قیمتھ.  الخزینة عائد لضمان صفقة سابقة حتى لو كان قد تقرر ردّ 
 
 تقدیم العروض  :10 المادة

یوضع العرض ضمن غلافیَن مختومَین یتضمن الأول الوثائق والمستندات المطلوبة في البند (أولاً) من المادة  .1
 )4(كما ھو مطلوب في البند (ثانیاً) من المادة  ) بیان الأسعار  2الغلاف رقم (  أعلاه، ویتضمن الثاني   )4(

 :أعلاه، ویذكر على ظاھر كل غلاف
 الغلاف رقم ( ) −
 اسم العارض وختمھ.    −
 . محتویاتھ  −
 . موضوع الصفقة   −
 جلسة التلزیم. تاریخ −

ضمن غلاف ثالث موحد یتم الحصول علیھ  ) من ھذه المادة  1المنصوص عنھما في الفقرة (یوضع الغلافان   .2
  - الشوفقضاء    -محافظة جبل لبنانبلدیة الجیة/  عند تقدیم العرض مختوم ومعنون باسم    بلدیة الجیة من قلم  

الجیةّ العام  -بلدیة  لیكون    ولا یذكر  الطریق  المحدد لإجرائھا  على ظاھره سوى موضوع الصفقة والتاریخ 
بالأرقام على الشكل التالي: الیوم / الشھر / السنة / الساعة، وذلك دون أیة عبارة فارقة أو إشارة ممیزة كإسم 

بواسطة    الغلاف الموحدالعارض أو صفتھ أو عنوانھ، وذلك تحت طائلة رفض العرض، وتكون الكتابة على  
 قلم البلدیة. الحاسوب على ستیكرز بیضاء اللون تلصق علیھ عند تقدیمھ إلى 

 المركز البلدي في الجیة.  بواسطة البرید العام أو الخاص المغفل أو بالید مباشرة إلى   ترسل العروض .3
المنصة  وفق ما ینص علیھ الإعلان المتعلق بھذه الصفقة، والمنشور على    لتقدیم العروضالموعد النھائي    حددیُ  .4

 الالكترونیة المركزیة لھیئة الشراء العام. 
د الجھةُ الشاریة العارِض بإیصال یبُیَّن فیھ رقمٌ تسلسليٌّ بالإضافة إلى تاریخ تسَلُّم العرض بالساعة والیوم  .5 تزُوِّ

 والشھر والسنة. 
تحُافِظ الجھة الشاریة على أمن العرض وسلامتھ وسرّیتھ، وتكفل عدم الاطلاع على محتواه إلا بعد فتحھ وفقاً   .6

 للأصول. 
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لا یفُتحَ أيُّ عرض تتسلمّھ الجھة الشاریة بعد الموعد النھائي لتقدیم العروض، بل یعُاد مختوماً إلى العارض   .7
 الذي قدمّھ. 

 لا یحقّ للعارض أن یقدمّ أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضھ.   .8
 
 فتح العروض  :11 المادة

یث تتولى  ح  قانون الشراء العام وتعدیلاتھمن    100تفَتحَ العروض لجنة التلزیم المنصوص عنھا في المادة   .1
جلسة علنیة تعقد  حصرًا دراسة ملف التلزیم وفتح وتقییم العروض وبالتالي تحدید العرض الأنسب، وذلك في  

 فور انتھاء مھلة تقدیم العروض. 
على رئیس اللجنة وعلى كلٍّ من أعضائھا أن یتنحّى عن مھامھ في اللجنة الـمذكورة في حال وقع بأيّ وضع   .2

 من أوضاع تضارب الـمصالح أو توقَّع الوقوع فیھ، وذلك فور معرفتھ بھذا التضارب. 
التقییم الفني والـمالي عند   .3 یمكن للجنة التلزیم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للـمساعدة على 

الإقتضاء، وذلك بقرار من الـمرجع الصالح لدى الجھة الشاریة. یخضع اختیار الخبراء من خارج الإدارة إلى  
 أحكام قانون الشراء العام. 

روا بإسم اللجنة أو أن یشاركوا في مداولاتھا أو   .4 یلتزم الخبراء السریة والحیاد في عملھم ولا یحق لھم أن یقرِّ
أن یفصحوا عنھا علانیة، ویمكن دعوتھم للاستماع والشرح من قبل الجھات الـمعنیةّ. كما یتوجّب على الخبراء  

 یم.تقدیم تقریر خطي للجنة یضَُمّ إلزامیاً إلى محضر التلز
أيّ عضو مخالف   .5 ن  بأغلبیة أعضائھا ویدُوِّ القرارات  اللجنة، تؤخذ  بین أعضاء  التباین في الآراء  في حال 

 أسباب مخالفتھ. 
یحقّ لجمیع العارضین المشاركین في عملیة التلزیم أو لممثلّیھم المفوّضین وفقاً للأصول، كما یحَقّ للمراقب   .6

 المندوب من قبل ھیئة الشراء العام حضور جلسة فتح العروض.  
 تقوم لجنة التلزیم بفتحَ العروض بحسب الآلیة التالیة:  .7

فتح الغلاف الخارجي الموحّد لكل عارض على حدة وتعلن اسمھ ضمن المشاركین في الصفقة، وذلك   -أ
 وفق ترتیب الأرقام التسلسلیة المُسجلة على الغلافات الخارجیة والمسلمّة للعارضین.

المستندات الإداریة والفنیة، وفرز المستندات المطلوبة والتدقیق فیھا تمھیداً لتحدید   -)  1فتح الغلاف رقم ( -ب
 وإعلان أسماء العارضین المقبولین شكلاً والمؤھلین للاشتراك في بیان مقارنة الأسعار. 

بیان الأسعار للعارضین المقبولین شكلاً كلٌ على حدة واجراء     -)  2فتح العرض المالي أو الغلاف رقم ( -ج
لكل عارض بما فیھ الضریبة على القیمة المضافة    السعر الإجماليالعملیات الحسابیة اللازمة، وتدوین  

 في حال كان العارض خاضعاً لھا، تمھیداً لإجراء مقارنة واعلان اسم الملتزم المؤقت. 
لائحة   .8 توضع  كما  التلزیم،  لجنة  وأعضاء  رئیس  علیھ  یوقِّع  في محضر  العروض خطیاً  فتح  وقائع  ل  تسُجَّ

بالحضور یوقِّع علیھا المشاركون من ممثلّي الجھة الشاریة وھیئة الشراء العام، والعارضین وممثلیھم على  
علِّقة بوقائع الجلسة في سجلّ إجراءات  أن یشكّل ذلك إثباتاً على حضورھم. تدُرَج كل المعلومات والوثائق المت

 من قانون الشراء العام.  9الشراء المنصوص علیھ في المادة 
من قانون   9تدُرَج جمیع المراسلات التي تجري بموجب ھذه المادة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادة  .9

 العام. الشراء  
 



 
 الجمھوریة اللبنانیة 
 مـحافظة جـبل لـبنان 
 قائمقامیة الشوف

 بلدیة الجیة
 

8 
 

 تقییم العروض: :12 المادة
تقوم لجنة التلزیم بتقییم العروض ضمن مھلة معقولة تتلاءم مع مھلة صلاحیة العروض ومع طبیعة الشراء،   .1

 من قانون الشراء العام.  9وتضََع محضراً بذلك یدُرَجُ في سِجِلّ إجراءات الشراء المنصوص علیھ في المادة 
للمعاییر والإجراءات الواردة في دفتر  تقُیِّم لجنة التلزیم العروض   .2 المقبولة، بغیة تحدید العرض الفائز وفقاً 

 الشروط. ولا یسُتخدمَ أيُّ معیار أو إجراء لم یرَِد في ھذا الدفتر. 
یمكن للجنة التلزیم، في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات التلزیم، أن تطلب خطیاً من العارض إیضاحات بشأن   .3

  المتعلِّقة بمؤھلاتھ أو بشأن عرضھ، لمساعدتھا في التأكُّد من المؤھّلات أو فحص العرض المقدَّمالمعلومات  
 وتقییمھ. 

في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدَّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غیاب وثیقة معیَّنة،   .4
یجَوز للجنة التلزیم الطلب خطّیاً من العارض المعني توضیحات حول عرضھ، أو طلب تقدیم أو استكمال  

ون كافة المراسلات خطیة واحترام  المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنیة محدَّدة، شرط أن تك
مبادىء الشفافیة والمساواة في المعاملة بین العارضین في طلبات التوضیح أو الاستكمال الخطیة، ومع مراعاة  

 من قانون الشراء العام.  21من البند الثاني من المادة   3أحكام الفقرة  
لا یمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيِّ تغییر جوھري في المعلومات المتعلِّقة بالمؤھلات أو بالعرض   .5

المقدَّم، بما في ذلك التغییرات الرامیة إلى جعل مَن لیس مؤھَّلاً من العارضین مؤھَّلاً أو جعل عرض غیر 
 مستوفٍ للمتطلبات مستوفیاً لھا. 

لا یمكن إجراءُ أيِّ مفاوضات بین الجھة الشاریة أو لجنة التلزیم والعارِض بخصوص المعلومات المتعلقّة   .6
بالمؤھلات أو بخصوص العروض المقدَّمة، ولا یجوز إجراء أيِّ تغییر في السعر إثر طلب استیضاح من أي  

 عارض. 
تعَتبر لجنة التلزیم العرض مستجیباً جوھریاً للمتطلبّات إذا كان یفي بجمیع المتطلبّات المبیَّنة في دفتر الشروط   .7

 من قانون الشراء العام.  17وفقاً للمادة 
 ترَفضُ لجنة التلزیم العرض: .8

إذا كان العارض غیر مُؤھَّل بالنظر إلى شروط التأھیل الواردة في دفتر الشروط وتطبیقاً لأحكام المادة   -أ
 من قانون الشراء العام؛  7

 إذا كان العرض غیر مُستجیب جوھریاً للمتطلِّبات المحدَّدة في ملف التلزیم؛  -ب
العروض المالیةّ على نحو مُنفصل بحیث تدَرسھا بعد الانتھاء من تدقیق وتقییم العروض    لجنة التلزیمتدَرس   .9

الإداریة والفنیةّ، ولا یحق للجنة التلزیم فتح العرض المالي أو إرساء التلزیم مؤقتاً على أي عارض دون التأكد  
الناحیة الإداریة والفنیة، وذلك تحت طائلة ت  حمل المسؤولیة الكاملة أمام  من أن العرض أصبح مقبولاً من 

 المراجع الرقابیة المختصة. 
دفتر   .10 لأحكام  وفقاً  المقدَّمة  العروض  أثناء فحصھا  تكتشفھا  أخطاء حسابیة محضة  أيَّ  التلزیم  لجنة  ح  تصُحِّ

 وتبلِّغ التصحیحات إلى العارض المعني بشكل فوري. الشروط، 
 
 استبعاد العارض :13 المادة

تستبعد الجھةُ الشاریة العارض من إجراءات التلزیم بسبب عرضھ منافع أو من جرّاء میزة تنافسیة غیر منصفة  
 .الشراء العامة الثامنة من قانون أو بسبب تضارب المصالح وذلك في احدى الحالتین المنصوص عنھما في الماد
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 من قانون الشراء العام) 56(المادة  حظر المفاوضات مع العارضین :14 المادة
 وأيّ من العارضین بشأن العرض الذي قدَّمَھ ذلك العارض.أو لجنة التلزیم  تحُظَّر المفاوضات بین الجھة الشاریة  

 
 رفع السریة المصرفیة: :15 المادة

السریة المصرفیة عن الحساب المصرفي الذي یودع فیھ أو ینتقل  یعُتبر العارض فور تقدیمھ العرض مُلتزمًا برفع  
الصادر عن مجلس    12/5/2020تاریخ    17إلیھ أي مبلغ من المال العام المتعلق بھذا التلزیم، سنداً للقرار رقم  

 . الوزراء
 

 إلغاء الشراء و/أو أيّ من اجراءاتھ:  :16 المادة
یمكن للجھة الشاریة أن تلُغي الشراء و/ أو أيّ من إجراءاتھ في أيِّ وقت قبل إبلاغ الـملتزم الـمؤقت إبرام العقد،  

على ان یتم قبول العرض الوحید    قانون الشراء العام وتعدیلاتھمن    25في الحالات التي نصّت علیھا المادة  وذلك  
 في المادة المذكورة.في حال توافرت الشروط المنصوص علیھا 

 
ً  :17 المادة  قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غیر عادیا

نة لذلك العرض   رَت أنَّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكوِّ یجوز للجھة الشاریة أن ترفض أيَّ عرض إذا قرَّ
التقدیریة إلى موضوع الشراء وقیمتھ  قیاساً  غیر عاديّ  المادة    المقدَّم، مُنخفض انخفاضاً  من   27وتطُبق أحكام 

 في ھذا الشأن.قانون الشراء العام وتعدیلاتھ
 

 العرض الفائز (أو التلزیم الـمؤقت) وبدء تنفیذ العقد: قبول قواعد  :18 المادة
 من قانون الشراء العام.  24) من المادة 1الفقرة (م وفقًا لأحكاتقَبل الجھةُ الشاریة العرَض الـمقدَّم الفائز  .1
بالتزامن قرارھا  بعد التأكُّد من العرض الفائز تبُلغ الجھة الشاریة العارض الذي قدَّم ذلك العرض، كما تنشر   .2

بشأن قبول العرض الفائز (التلزیم الـمؤقت) والذي یدخل حیزّ التنفیذ عند انتھاء فترة التجمید البالغة عشرة  
ن على الأقلّ، الـمعلومات التالیة:  أیام عمل تبدأ من تاریخ النشر، الذي یجب أن یتضمَّ

 إسم وعنوان العارض الذي قدَّم العرض الفائز (الـملتزم الـمؤقت)؛  -أ
قیمة العرض، ویمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزایاه النسبیة إذا كان العرض   -ب

 الفائز قد تمّ تأكیده على أساس السعر ومعاییر أخرى؛ 
 مدةَ فترة التجمید بحسب ھذه الفقرة.  -ج

الـملتزم الـمؤقت بوجوب توقیع العقد خلال مھلة لا   .3 فور انقضاء فترة التجمید، تقوم الجھة الشاریة بإبلاغ 
 // خمسة عشر یوماً. 15تتعدىّ //

لا تتَّخذ سلطة التعاقد ولا الـملتزم الـمؤقتّ أيَّ إجراءٍ یتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفیذ الشراء خلال   .4
 الفترة الزمنیةّ الواقعة ما بین تبلیغ العارض الـمعني بالتلزیم الـمؤقت وتاریخ بدء نفاذ العقد. 

في حال تمنُّع الـملتزم الـمؤقت عن توقیع العقد، تصُادِر الجھة الشاریة ضمان عرضھ. في ھذه الحالة یمكن   .5
للجھة الشاریة أن تلُغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بین العروض الأخرى الفائزة وفقاً للـمعاییر  

التي لا تزال صلاحیتھا ساریة الـمفعول. تطُبَّق  والاجراءات الـمحدَّدة في ھذا القانون وفي ملفات التلزیم، و
 أحكام ھذه الـمادة على ھذا العرض بعد إجراء التعدیلات اللازمة. 
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 القسم الثاني 
 أحكام خاصة بالعقد وتنفیذ الإلتزام

 
 الإلتزاممدة  :19 المادة

 یسري مفعولھا اعتبارًا من تاریخ بدء نفاذ العقد. ثلاثین یوماً تحُدد مدة ھذا الإلتزام ب
 توقیع العقد من قبل المرجع الصالح لدى سلطة التعاقد.تاریخ بدء نفاذ العقد: ھو تاریخ إبلاغ المُلتزم 

 
 ) من قانون الشراء العام 29المادة (  قیمة العقد وشروط تعدیلھا :20 المادة

تكون البدلات الـمتَّفق علیھا في العقد ثابتة ولا تقَبل التعدیل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفیذه ضمن   .1
من قانون   29التي نصّت علیھا المادة  ضوابط محدَّدة وفقاً لشروط التعدیل والمراجعة في الحالات الاستثنائیة  

 الشراء العام. 
 عند تعدیل قیمة العقد. قانون الشراء العام وتعدیلاتھمن    26ترُاعى شروط الإعلان المنصوص علیھا في المادة   .2

 
 من قانون الشراء العام)  37(المادة  دفع قیمة العقد :21 المادة

العقد   قیمة  بالعدل تدفع  الكاتب  لدى  البیع  عقد  توقیع  عند  وذلك    بالكامل  الأمیركي،  حوالة  مابالدولار  او  نقداً  ا 
 مصرفیة. 

 
 من قانون الشراء العام)  33(المادة  أسباب انتھاء العقد ونتائجھ  :22 المادة

 أولاً: النكول 
ناكلاً إذا خالفَ شروط تنفیذ العقد أو أحكام دفتر الشروط ھذا، وبعد إنذاره رسمیاً بوجوب التقیُّد    الملتزِمیعُتبر   -1

بكافةّ موجباتھ من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مھلة تتراوح بین خمسة أیام كحدٍّ أدنى وخمسة عشر یوماً  
 لیھ. كحدٍّ أقصى، وانقضاء المھلة ھذه دون أن یقَوم المُلتزم بما طُلب إ

لا یجوز اعتبار المُلتزم ناكلاً إلا بموجب قرار معللّ یصدر عن سلطة التعاقد بناءً على موافقة ھیئة الشراء   -2
 العام. 

إذا اعتبُر الملتزم ناكلاً، یفُسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيِّ إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص علیھا في   -3
 من قانون الشراء العام.  33البند (أولاً) من الفقرة الرابعة من المادة  

 ثانیاً: الإنھاء 
 :ینتھي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في الحالتین التالیتین -1

 .عند وفاة الـملتزم إذا كان شخصاً طبیعیاً، إلاّ إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفیذ من قبل الورثة -أ
عندئذ الإجراءات الـمنصوص علیھا في الفقرة   مُعسَراً أو حُلَّت الشركة، وتطُبَّقإذا أصبحَ الـمُلتزم مُفلساً أو   -ب

 من قانون الشراء العام.  33الثانیة من البند الرابع من المادة 
 .یجَوز لسلطة التعاقد إنھاء العقد إذا تعذرّ على الـملتزم القیام بأيّ من إلتزاماتھ التعاقدیة بنتیجة القوة القاھرة -2

 ثالثاً: الفسخ 
 یفُسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في أيٍّ من الحالات التالیة: -1
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إذا صدرََ بحقّ الـمُلتزم حكمٌ نھائيّ بارتكاب أيّ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتیال أو الغش أو   -أ
الإفلاس الإحتیالي، وفقاً للقوانین  تبییض الأموال أو تمویل الإرھاب أو تضارب الـمصالح أو التزویر أو  

 الـمرعیة الاجراء؛ 
 من ھذا القانون. 8إذا تحقَّقتَ أيّ حالة من الحالات الـمذكورة في الـمادة  -ب
 في حال فقُدان أھلیة الـملتزم. -ج

إذا فسُِخ العقد لأحد الأسباب الـمذكورة في الفقرة الأولى من ھذا البند تطُبَّق الإجراءات الـمنصوص علیھا في   -2
 الفقرة الأولى من البند الرابع من ھذه الـمادة.

 رابعاً: نتائج انتھاء العقد: 
المادة   -1 الـمحدَّدة في  الفسخ  النكول أو  العام، أو في حال    33في حال تطبیق إحدى حالات  من قانون الشراء 

تتَُّبع  تحقَّقتَ حالة إفلاس الـملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الـملتزم وعدم متابعة   التنفیذ من قبل الورثة، 
 من قانون الشراء العام.  33فوراً، خلافاً لأيّ نص آخر أحكام الفقرة رابعاً من المادة 

الجرائم   -2 من  بأيٍّ  قیامھ  یثبت  من  قبل  من  الـمنفَّذة  الأشغال  أو  الـمُقدَّمة  الخدمات  عن  تعویض  أيّ  یترتَّب  لا 
  من قانون الشراء العام.   33الـمنصوص علیھا في الفقرة الفرعیة "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من الـمادة  

الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد وعلى الـمنصة الإلكترونیةّ   -3 ینُشر قرار انتھاء العقد وأسبابھ على 
 الـمركزیةّ لدى ھیئة الشراء العام. 

 
 من قانون الشراء العام) 40(المادة  الإقصـاء :23 المادة

وفقًا لما نصت علیھ    نھائي  تطبق أحكام الإقصاء على الملتزم الذي یعتبر ناكلاً أو الذي یصدر بحقھ حكم قضائي
 من قانون الشراء العام.  40المادة 

 
  القوّة القاھرة :24 المادة

رادة الملتزم دون التسلیم في المدة المُحددة، یتوجب علیھ ان یعرضھا  ااذا حالت ظروف استثنائیة وخارجة عن  
والتي یعود لھا وحدھا الحق بتقدیر الظروف لجھة قبولھا أو رفضھا    الى الجھات المعنیة فورًا وبصورة خطیة  

 وعلى الملتزم الرضوخ لقرارھا في ھذا الشأن.
 

 النزاھة  :25 المادة
 من قانون الشراء العام.  110تطُبقّ أحكام المادة 

 
 الشكوى والإعتراض :26 المادة

یحَقّ لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك ھیئة الشراء العام، الإعتراض على أيّ إجراء أو قرار صریح أو ضمني  
تتخّذه أو تعتمده أو تطَُبقِّھ أيّ من الجھات الـمعنیةّ بالشراء في الـمرحلة السابقة لنفاذ العقد، ویكون مخالفاً لأحكام  

والـمبادئ العامة الـمتعلقة بالشراء العام، على ان تتبع إجراءات الإعتراض الـمعمول قانون الشراء العام وتعدیلاتھ
 في قانون الشراء العام.   عنھا بھا لدى مجلس شورى الدولة لحین تشكیل ھیئة الإعتراضات المنصوص 
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 القضاء الصالح: :27 المادة
إن القضاء اللبناني وحده ھو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف یمكن أن یحصل بین الإدارة والملتزم من جراء  

  تنفیذ ھذا الإلتزام. 
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 ) 1المُلحق رقم (
 المواصفات الفنیة  

 
   للإشتراك في تلزیم

 " مناقصة عمومیة "شراء عقار مع بناء مطابق لنظام تخطیط المنطقة الموجود فیھا
 

 

 على الطریق العام وسط البلدة. موقع العقار 
 / ستمایة متراً. 600ولا تقل عن / / الف متر مربع 1000لا تتعدى / مساحة العقار 
مساحة البناء 

   الاجمالي 
 / الف وخمسمایة متراً. 1500/ الف متر ولا تتعدى /1000لا تقل عن /

 
بناء غیر منجز نھائیاً ویمكن القیام بتعدیلات فیھ یتناسب مع احتیاجات العمل  نوعیة العقار 

اداري   لمبنى  سكني  مبنى  من  للتحویل  قابل  وغیر  البلدي،  مطل  رسمي، 
 محجوب المنظر، یحتوي على بئر ماء، لھ عدة مداخل.

 . مطابق لنظام تخطیط المنطقة الموجود فیھاعقار مع بناء  محتوایات العقار 
 المحددة من قبل البلدیة. لا یتعدى القیمة السعر الاجمالي 

تأمین او من اي اشارة او حجز او رھن او    لیةخا  شھادة قیدوجود   • المستندات 
 .عبء قانوني من اي نوع كان

 ثمنخبیر تخمین عقاري محلف لدى المحاكم لتحدید    ضمّ تقریر •
 . واعتماده وفقاً لما ورد فیھ العقار المشارك بالمناقصة

ضمّ تقریر فنيّ من قبل مھندسین اصحاب اختصاص یبین جودة  •
 .وسلامتھ ومتانتھ البناء المشارك بالمناقصة
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 ) 2المُلحق رقم (
 تعھــد

 
 للإشتراك في تلزیم  

 " مناقصة عمومیة "شراء عقار مع بناء مطابق لنظام تخطیط المنطقة الموجود فیھا
 
 

 ........................................................................................... أنا الموقع ادناه 

  ...................................................................... الممثل بالتوقیع عن مؤسسة/شركة 

ة.........................................منطقة.......................................  لي محل اقام المتخذ

 حي...............................شارع...........................ملك................................... 

 رقم الھاتف....................... 

 

ھذا المتضمن التعھد، الشروط الاداریة والفنیة الخاصة للاشتراك في    دفتر الشروطعلى  انني اطلعت  اعترف ب

 ، التي تسلمت نسخة عنھا  التلزیم

واصرح انني وبعد الاطلاع على ھذه المستندات التي لا یمكن باي حال الادعاء بتجاھلھا وعلى تفاصیل الاعمال 

من دفتر   8وبمدة صلاحیة العرض المحددة بموجب المادة  اتعھد بقبول كافة الشروط المبینة فیھا  وانني  المطلوبة،  

 وبالتقید بھا وتنفیذھا كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك.ط ھذا والشر

 وأنني تقدمت لھذا الإلتزام للإشتراك ................................................................................... 

كما اصرح بانني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط ھذا آخذاً بعین الاعتبار كل شروط  

 التلزیم. 

ینتقل إلیھ أي مبلغ من المال العام،  كما أتعھد برفع السریة المصرفیة عن الحساب المصرفي الذي یودع فیھ أو  

 وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أيٍ نوعٍ كان، یتناول مالاً عامًا. 

 
 

 ____________ التاریخ           
 ختم وتوقیع العارض       
 
 

 طوابع بقیمة 
 لبنانیة  لیرة ملیون
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 ) 3المُلحق رقم ( 
 تصریح النزاھة  

 
 _______________________________________________________     :عنوان الصفقة 

 ________________________________________________________    الجھة المتعاقدة:

 ________________________________________ اسم العارض / المفوض بالتوقیع عن الشركة:

 ____________________________________________________________إسم الشركة:  
 
 

 نحن الموقعون أدناه نؤكد ما یلي: 

لیس لنا، أو لموظفینا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساھمین، أو المستشارین، أو أقاربھم، أي علاقات قد تؤدي  .1

 إلى تضارب في المصالح بموضوع ھذه الصفقة. 

 سنقوم بإبلاغ ھیئة الشراء العام والجھة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح.  .2

لم ولن نقوم، ولا أيّ من موظفینا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساھمین، أو المستشارین، أو أقاربھم، بممارسات    .3

 احتیالیة أو فاسدة، أو قسریة أو مُعرقلة في ما یخص عرضنا أو اقتراحنا. 

لم نقدم، ولا أيّ من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساھمین، أو المستشارین، أو أقاربھم، على دفع أي مبالغ للعاملین،   .4

 أو الشركاء، أو للموظفین المشاركین بعملیة الشراء بالنیابة عن الجھة المتعاقدة، أو لأي كان. 

في حال مخالفتنا لھذا التصریح والتعھد، لن نكون مؤھلین للمشاركة في أي صفقة عمومیة أیاً كان موضوعھا  .5

 ونقبل سلفاً بأي تدبیر إقصاء یؤُخذ بحقنا ونتعھد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنھ.  

 إن أي معلومات كاذبة تعُرضنا للملاحقة القضائیة من قبل المراجع المختصة. 

 

 
 _______________التاریخ:       

 العارض  ختم وتوقیع                  
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 ) 4( الملحق رقم 
 ضمان حسن التنفیذ /ضمان العرضكتاب 

 
 

 فقط،  / ملیار لیرة لبنانیةبقیمة / بلدیة الجیة : كتاب ضمان العرض لصالح  الموضوع
 ....................................................... المناقصة وذلك للإشتراك في 

 
للنقض او للرجوع عنھا بأن أانا الموقع ادناه، ....................................،   تعھد بصورة شخصیة غیر قابلة 

)  / ملیار لیرة لبنانیة1,000,000,000/بھ حتى حدود (  نيدفع نقداً وفوراً دون أي قید او شرط أي مبلغ تطالبونأ
 نقداً وذلك عند اول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبیان اسباب ھذه المطالبة. 

الى ان تعیدوه   ا ھذه المھلة یتجدد مفعولھ تلقائیً یبقى كتاب الضمان ھذا معمولاً بھ لغایة …………….. وبنھایة  
 الینا او الى ان تبلغونا اعفاءنا منھ. 

لطلبكم، یخفض المبلغ الاقصى المحدد فیھ بذات    اً بالاستناد الى كتاب الضمان ھذا بناء  قبلنا ان كل قیمة تدفع من  
 المقدار.  

 .لاحیات المحاكم المختصة في لبنانیخضع كتاب الضمان ھذا للقوانین اللبنانیة ولص

 وتنفیذاً منا لھذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في…………………… 

 المكان : 
 الصفة : 

 :  الاسم
 التوقیع: 
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 ) 5المُلحق رقم (
 جدول الأسعار 

 
 للإشتراك في تلزیم  

 " مناقصة عمومیة "شراء عقار مع بناء مطابق لنظام تخطیط المنطقة الموجود فیھا
 

  التاریخ 

  اسم المناقصة 

  رقم المناقصة 

  رقم وعنوان العارض 

 
 : بلدیة الجیة السادة

العرض المالي، وفي تقدیمنا لعرضنا المالي نقر ونعلن   - الثاني من عرضنا  نحن الموقعون أدناه نقدم ھنا الجزء  
 الآتي:

وسیبقى عرضنا ھذا ملزما لنا طوال    ................تستمر صلاحیة عرضنا حتى تاریخ    صلاحیة العرض: .1
 فترة الصلاحیة. 

    سعر العرض:  .2
 ............................................ ھو سعر العرض ان 
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